التقرير السنوي لعام 2000

يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لمراقبة حقوق الإنسان 

http://www.hrw.org/arabic/wr2k/ 
الجزائر
التطورات في مجال حقوق الإنسان
شهدت الجزائر تطورات سياسية كبيرة أدت، مع اقترانها بانحسار حوادث العنف، إلى تنامي الأمل بين الجزائريين في أن تكون البلاد قد طوت أخيراً صفحة أسوأ سنوات الصراع الأهلي. ونال الرئيس الجديد عبد العزيز بوتفليقة التأييد الشعبي لحديثه الصريح عن الفساد الحكومي، ولعرضه عفواً جزئياً عن المتمردين الإسلاميين، كخطوة نحو إحلال السلام وتحقيق المصالحة. غير أنه لم يكرس جهداً يُذكَر لوضع ضمانات تحول دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً أو تفضي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي.

وعلى الرغم من تناقص عدد حالات الاعتقال والقتل و"الاختفاء"، فقد ظلت الجزائر أكثر البلدان عنفاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد "احترم الجيش الإسلامي للإنقاذ" بوجه عام وقف إطلاق النار الذي أعلنه عام 1997، لكن مجموعات أخرى، وخاصة المجموعات التي تنطوي تحت اسم "الجماعة الإسلامية المسلحة"، واصلت شن هجمات تستهدف المدنيين دون تمييز.

وذُبِحَ مئات من الرجال والنساء والأطفال العزل بأسلوب وحشي في هجمات وقع أغلبها في المناطق الريفية، وعزت السلطات المسؤولية عنها إلى "الإرهابيين". وخُطِفَ عشرات من المراهقات والنساء البالغات في تلك الهجمات؛ ووفقاً لشهادة نساء نجون من الأسر بعد خطفهن، فقد عُوملت بعض المختطفات معاملة الإماء وتعرضن للاغتصاب ثم أُعدِمنَ في وقت لاحق.

ولم تعلن "الجماعة الإسلامية المسلحة" بصفة عامة مسؤوليتها عن هجمات محددة على المدنيين، أو تفسر دوافع مثل تلك الهجمات، على الرغم من تلقي وسائل الإعلام الأجنبية بين الحين والآخر بيانات صادرة باسمها. إلا إنه في كثير من الحالات التي تعرضت فيها أسر أو قرى للذبح دون تمييز، ترددت تكهنات بأن استهدافها كان نتيجةً للاشتباه في أن واحداً أو أكثر من أفرادها يعارض مساعدة المجموعات المسلحة أو قرر التراجع عن تقديم تلك المساعدة.

وفي إطار مكافحة "الإرهاب" و"التخريب" واصلت قوات الأمن خلال العام استخدام أساليب تتسم بالوحشية. فقد استمرت الصحافة الجزائرية، التي أُجبِرَت على الاعتماد على المصادر الأمنية أساساً، في نشر روايات عن عمليات الجيش والشرطة، تصور مداهمات تسفر عن مقتل "إرهابيين" لا تُذكَر أسماؤهم، لكنها تخلو أو تكاد من أنباء عن القبض على أي منهم. إلا إن أنباء التعذيب، الذي أصبح منذ عام 1992 أسلوباً مألوفاً دأبت قوات الأمن على استخدامه في استجواب المشتبه بهم في القضايا الأمنية، غدت أيضاً أقل تواتراً مع تراجع عدد حالات الاعتقال المؤكدة.

وقد تميز الصراع في الجزائر بالغياب شبه الكامل للمحاسبة عن الانتهاكات؛ فمنذ عام 1992 قُتِلَ عشرات الألوف من الناس أو "اختفوا" أو خُطِفوا، ومرت الغالبية العظمى من تلك الحالات دون أن تجري السلطات المسؤولة عن تنفيذ القانون تحقيقاً رسمياً فيما حدث أو تستوضحه. كما لم تحرص المحاكمات في كثير من الحالات  على التأكد بشكل دقيق من كفاية الأدلة التي تربط بين الأفعال المنظورة وأفراد بعينهم.

وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 1997، وقعت مذابح ضخمة قالت السلطات رسمياً إنها من فعل "إرهابيين". وقد راح ضحية تلك المذابح ما يربو على 600 مدني على وجه الإجمال في بن طلحة ورايس وبني مسوس على مشارف العاصمة. غير أن السلطات لم تعلن قط قائمة بالضحايا وأسماء المشتبه في ارتكابهم للهجمات، أو تعلن نتائج أي تحقيق في أسباب تمكن الجناة من ارتكاب مثل هذه المذابح بالقرب من قواعد عسكرية دون أن تتصدى لهم قوات الأمن.

وعلى نفس المنوال، لم تجرِ أي محاكمة في الحالة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق أكثر من غيرها من الانتهاكات التي ارتكبها الألوف من أفراد ميليشيات "الدفاع الذاتي" التي تسلحها قوات الأمن وتشرف عليها رسمياً كحلفاء محليين في صد هجمات الإسلاميين. وتتعلق تلك الحالة باثنين من رؤساء البلديات في ولاية غليزان تردد أنهما، ومرؤوسيهما المسلحين، نفذوا سلسلة من عمليات الخطف والإعدام راح ضحيتها أشخاص يُشتبه في أنهم من الإسلاميين وأقاربهم. وقد أُلقي القبض على الاثنين واحتُجِزا فترة وجيزة في إبريل/ نيسان 1998، ثم فُصِلا من منصبيهما في وقت لاحق، لكنهما لم يقدما للمحاكمة حتى أكتوبر/تشرين الأول 1999.

وفي 15 إبريل/نيسان، انتُخِبَ عبد العزيز بوتفليقة، وهو وزير خارجية سابق، رئيساً للبلاد لولاية مدتها خمس سنوات، في انتخابات شابها انسحاب المرشحين الستة الآخرين في آخر لحظة، متهمين المؤسسة العسكرية بتزوير الانتخابات لصالحه. وكان لهذا التطور أثر مخيب لآمال كثيرين ممن شجعتهم الحيوية والطابع الجماهيري اللذان اتسمت بهما الحملة الانتخابية، حيث نُوقشت القضايا المهمة في التليفزيون، ووسائل الإعلام المطبوعة، والاجتماعات العامة والتجمعات الجماهيرية.

     وتسلم بوتفليقة السلطة رسمياً في 27 إبريل/نيسان، ولم يلبث أن شرع في تنفيذ خطته لإحلال السلام. وكشف النقاب عن مشروع "قانون الوئام المدني" بعد أن عرض "الجيش الإسلامي للإنقاذ" تحويل وقف إطلاق النار الذي أعلنه عام 1997 إلى هدنة دائمة. وصادق البرلمان في يوليو/تموز على القانون، الذي جاء تطويراً لشروط مرسوم عفو رئاسي صدر عام 1995، ثم أُقِر القانون بأغلبية ساحقة في استفتاء عام أُجرِي في 16 سبتمبر/ أيلول. وأصدر بوتفليقة أيضاً أوامر بالإفراج عن بعض الأشخاص الذين سُجِنوا لأسباب تتعلق بالصراع، وتخلى عن الخطاب الرسمي الذي كان يسعى لتقليص صورة الخراب الذي خلّفه الصراع. وفي 27 يونيو/حزيران أعلن أن 100 ألف جزائري سقطوا ضحايا منذ بدء الصراع عام 1992، وهو رقم يزيد عن ثلاثة أضعاف آخر رقم رسمي معلن. وتحدث أيضاً بنبرة تعاطف عن ألوف الجزائريين الذين"اختفوا"، كما تخلى عن النهج الرسمي الذي دأب على إنكار أي دور لقوات الأمن في هذه الظاهرة.

وبالرغم من أن بوتفليقة كان أكثر صراحة من سابقيه، فلم يكن بين القضايا التي تتصدر قائمة أولوياته قضية التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في الماضي القريب وإقرار شكل من العدالة للضحايا. وفي مقابلة مع "راديو فرنسا الدولي" يوم 7 يوليو/تموز، قال بوتفليقة مفسراً أسباب مطالبته أهالي "المختفين" بالتحلي بالصبر، "علينا أن نسعى أولاً لإقرار السلام والأمن... إذا حاولنا معالجة كل المشاكل دفعة واحدة  فسنضل طريقنا". وعندما واصل أنصار "المختفين" المطالبة بحل لقضيتهم، أظهر ضيقه بهم ووبخهم في كلمة علنية في الجزائر يوم 15 سبتمبر/أيلول قائلاً: "ليست لدي مصلحة في الإبقاء [ على "المختفين"] فى جيبي!… كيف لكم أن تتجاوزوا هذه الحرب إذا لم تنسوا ؟".

 ولم ترد أنباء تُذكَر عن "اختفاء" أشخاص في 1998 أو 1999، لكن في الوقت نفسه لم "يظهر" من جديد أي جزائري تقريباً ممن "اختفوا" في السنوات السابقة، كما لم يتم الكشف عن مصيرهم أو مكانهم. وأُغلِقَت في هدوء المكاتب التي أقامتها وزارة الداخلية عام 1998، لتلقي الشكاوى عن حالات "الاختفاء" والتحقيق فيها، دون أن تقدم أية معلومات في الغالبية العظمى من الحالات.

ومن ناحية أخرى وسع العاملون في مجال حقوق الإنسان وأهالي "المختفين" قائمة الحالات الموثقة إلى أكثر من 4000 حالة، ينطوي معظمها على عمليات خطف أو اعتقال وقعت بين عامي 1994 و1996. ويقتصر هذا الرقم على الحالات التي توجد بعض الأدلة على ضلوع قوات الأمن فيها، وعادة ما تكون الأدلة أقوال شهود عيان رأوا الشخص أثناء القبض عليه أو في مرحلة ما أثناء احتجازه.

أما الجزائريون الآخرون المفقودون منذ عام 1993 بعد أن خطفتهم على ما يبدو مجموعات مسلحة، فقد جرى إحصاؤهم على حدة وبصورة منفصلة عن "المختفين"، ويُشار إليهم باسم "المخطوفين". ولم يتحقق تقدم يُذكَر في تحديد مصير هؤلاء الضحايا الذين تقدر جماعات تتبنى قضيتهم، مثل "جزائرنا" و"صمود"، أعدادهم بالآلاف. ومن المعتقد أن ثمة صلة بين حالات الخطف هذه والقبور الجماعية التي غطت الصحف الجزائرية أنباء العثور عليها خلال عامي 1998 و1999 في آبار مهجورة بمنطقة متيجة. وعزت الصحف، في كثير من الأحيان، الفضل في العثور على تلك القبور إلى متمردين استسلموا للسلطات، وكشفوا عن الأماكن التي تخلصت فيها المجموعات المسلحة من ضحاياها. لكن السلطات نفسها لم تقل شيئاً يُذكَر عن العثور على هذه القبور، ولم تكشف تقريباً أية معلومات عن تشريح العشرات من الجثث التي ترددت أنباء العثور عليها في تلك المواقع وكان كثير منها متحللاً، أو عن تحديد هوية أصحابها. وكان ذلك مخيباً لآمال المنظمات التي تمثل ضحايا "الإرهاب". فمع غياب مثل هذه المعلومات لم يكن ممكناً التأكد مما إذا كان بعض هؤلاء الضحايا، أو  جميعهم، هم حقاً أشخاص ممن خطفتهم المجموعات المسلحة ثم أعدمتهم، أم آخرون ممن "اختفوا" في الحجز السري لقوات الأمن.

ويعفي "قانون الوئام المدني" من المحاكمة الأشخاص الذين شاركوا بشكل غير مباشر في أعمال "الإرهاب" و"التخريب" ممن يسلمون أنفسهم قبل 13 يناير/كانون الثاني 2000، ويتعهدون بالكف عن مثل هذه الأعمال.  ويقضي القانون بفرض عقوبات مخففة على من يسلمون أنفسهم للسلطات من  المتشددين الذين كانوا مسؤولين عن التسبب في موت أشخاص أو إصابتهم بعاهة مستديمة، أو عن جريمة اغتصاب، أو عن استخدام متفجرات في أماكن عامة أو أماكن يتردد عليها الجمهور، لكنه لا يشمل العفو عن مثل هؤلاء. وستكون العقوبة القصوى، بموجب القانون، للمتمردين المسؤولين عن ارتكاب جرائم يُعاقَب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، هي السجن 20 عاماً. وقال بعض المسؤولين إن 531 شخصاً سلموا أنفسهم بموجب قانون العفو حتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول، ولكن لم يتسنَّ بعد تأكيد هذا العدد أو تقييم  المعاملة التي لاقوها.

ورغم أن بوتفليقة لم يسعَ بقدر ما سعى سابقوه للتمويه على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن، فإنه لم يصر قط على محاسبة المسؤولين عن ارتكابها. و في حديث مع صحيفة البايس الإسبانية، نُشِرَ يوم 28 يوليو/تموز، قال بوتفليقة إن الوضع في الجزائر أكثر "تعقيداً" من أن يسمح بعمل لجنة لتقصي الحقائق. ونقلت الصحيفة الإسبانية عنه قوله: "إن الانحراف المخرب لأقلية يجب ألا يخنق تطلعات الأغلبية؛ ما تحتاجه الجزائر هو المصالحة، والديمقراطية، والحرية، والتنمية". 

وفي سبتمبر/أيلول حذر بوتفليقة المتمردين الذين يتخلفون عن تسليم أنفسهم قبل انقضاء مهلة العفو في 13 يناير/ كانون الثاني 2000، من أن السلطات ستحاربهم مستخدمة كل الوسائل المتاحة للدولة. وأعلن بصورة تنذر بشر مستطير: "أريد أن أقولها أمام الجميع، أمام الأمم المتحدة، وأمام منظمة العفو الدولية، وأمام المجتمع الدولي، سنستخدم كل الوسائل".

وفي 26 يونيو/حزيران أعلن بوتفليقة إن "ألوفاً" من السجناء الذين "اعتقلوا لدعمهم للإرهابيين" سيُطلَق سراحهم بمناسبة عيد استقلال الجزائر يوم 5 يوليو/تموز. غير أن ذلك لن يشمل الذين أُدينوا بسفك الدماء وبالاغتصاب. ولم تعلن السلطات رسمياً عدد السجناء الذين أُفرِجَ عنهم فعلياً في ذلك التاريخ وبعده، لكن بعض التقارير الصحفية قدرت العدد حتى أواخر سبتمبر/أيلول بنحو 2500 شخص.

وكان كثير من المتهمين الذين سُجِنوا منذ أواسط التسعينيات  قد أُدينوا في محاكمات جماعية بتهم تتصل "بالإرهاب"، ولم يقدم فيها الادعاء أدلة مادية تربط بين كل من المتهمين وأعمال عنف محددة. وفي كثير من الأحيان زعم المتهمون أمام القضاة الذين ينظرون تلك القضايا، أن اعترافاتهم وأقوالهم، وهي عادة الأدلة الوحيدة التي يقدمها الادعاء، قد انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً للقانون المحلي والدولي. لكن نادراً ما أمر القضاة، أو ربما لم يأمروا قط، بفحص المتهمين طبياً للتحقق من صحة مزاعمهم عن التعذيب.

وكان بعض الذين أُفرِجَ عنهم قد أُدينوا بموجب بنود قانونية ذات صياغات فضفاضة تجرم أعمالاً تتعلق بالتعبير أو تكوين الجمعيات التي لا تنتهج العنف. ويُذكر في هذا الصدد على وجه الخصوص أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تقضي بأن كل من ينتمي إلى منظمة "إرهابية" أو شارك فيها وهو يعلم بأهدافها وأنشطتها، يُعاقَب بالسجن بين عشرة و20 عاماً. كما يُعاقَب بالسجن بين خمسة وعشرة أعوام كل من يؤيد أو يشجع أو يمول أعمال "إرهاب" أو "تخريب" أو ينسخ أو يوزع، عن وعي بما يفعل، مواد تؤيد مثل هذه الأعمال.

ولم تشمل حالات الإفراج التي بدأت في يوليو/تموز سوى بعض من الجزائريين الذين سُجِنوا لأسباب تتعلق بالصراع. وفي ذلك الوقت كان من المعتقد أن عدد نزلاء السجون لم يشهد تغيراً يُذكَر عن العدد الذي أعلنه فى نهاية عام 1997 "المرصد الوطني لحقوق الإنسان"، وهو الهيئة الرسمية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان،  وهو 34000 سجين، ومن بين هؤلاء كان عدد يقل قليلاً عن 15000 سجين هم الذين اتُهموا أو أُدينوا بأعمال تتصل بالإرهاب أو التخريب. وقال المرصد إن الغالبية العظمى من هذا العدد الأخير هم أشخاص لا يُشتَبه في ارتكابهم أعمال عنف، بل جرائم تتصل بذلك، مثل عدم إبلاغ السلطات عن جرائم، و"تقديم المساعدة لمجموعات إرهابية".

وأبقى الرئيس بوتفليقة على حالة الطوارئ المعلنة منذ سبعة أعوام، والتي تخول السلطات منع التجمعات العامة وتقييد الحقوق المدنية. وكثيراً ما حُظِرت الاجتماعات والتجمعات التي نُظِر إليها على أنها تنتقد الحكومة، ولا سيما إذا تزامنت مع اجتماعات دبلوماسية تُعقد في مكان قريب. ومنعت السلطات ثلاث محاولات متتالية لتنظيم تجمعات جماهيرية في العاصمة الجزائر، للاحتجاج على ما تردد عن تزوير الانتخابات، وذلك أيام 16 إبريل/نيسان و26 إبريل/نيسان و6 مايو/أيار (وكانت الأخيرة بعد تنصيب الرئيس الجديد).

وقال بوتفليقة إنه لن يعيد الوضع القانوني "للجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، إلا إذا أُعيد  تنظيمها تحت قيادة جديدة. ويحظر الدستور الصادر عام 1996 وقانون تنظيم الأحزاب السياسية الصادر عام 1997 الاعتراف بالأحزاب التي تقوم على أساس الدين أو اللغة أو الأصل العرقي أو النطاق الجغرافي. وعلى الرغم من أن بالجزائر حزبين شرعيين لهما توجه إسلامي، فقد ظلت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" محظورة منذ عام 1992.

ولم يبدِ بوتفليقة أي رغبة ملحة في التصدي لما ينطوي عليه القانون من عدم المساواة بين الجنسين؛ فقد ظلت الجماعات الجزائرية المعنية بحقوق المرأة تطالب منذ أمد طويل بإلغاء أو تعديل المواد التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في قانون الأسرة الصادر عام 1984. كما أيدت هذا الهدف "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة"، التابعة للأمم المتحدة، عندما  بحثت في يناير/كانون الثاني 1999 تقرير الجزائر عن التزامها بتطبيق  "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". ونددت اللجنة بتأثير "الأصولية والعنف الإرهابي" على النساء، في الوقت الذي حثت فيه الحكومة على اتخاذ خطوات قانونية من شأنها أن توفق مواد قانون الأسرة مع نص الاتفاقية ومع مبدأ المساواة المكفول في الدستور الجزائري. بيد أنه على الرغم من وجود مجلس تشريعي منتخب في الجزائر منذ عام 1997 بعد فترة غياب، فإن بوتفليقة و سلفه اليمين زروال لم يلعبا أي دور قيادي في الجهود الرامية لإصلاح القانون.

وخلال عام 1999 أخذ عدد متزايد من الناس داخل الجزائر يتصلون بشبكة المعلومات الإلكترونية الإنترنت. فاستناداً إلى مرسوم صدر عام 1998 لتنظيم التعامل مع شبكة الإنترنت، أخذت شركات من القطاع الخاص تعد لكسر احتكار الدولة لبيع خدمة الاتصال بالشبكة. ولم يصل إلى علم منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ما يفيد بأن السلطات الجزائرية أعاقت الاتصال بأي موقع على شبكة الإنترنت، على الرغم من أن الشبكة تستضيف الكثير من المواد السياسية التي كانت محظورة في وسائل الإعلام الجزائرية سواء المطبوعة أم المذاعة.

الدفاع عن حقوق الإنسان 
انتهجت الحكومة، فيما يتعلق بالمعلومات وحرية الحصول عليها، سياسات تفرض قيوداً مشددة على المعلومات المتعلقة بأحوال حقوق الإنسان. ومُنعِت منظمات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية من زيارة البلاد. ومارست السلطات نهجاً انتقائياً في إصدار تأشيرات الدخول للصحفيين الأجانب؛ وخلال وجودهم في الجزائر كانت تخصص لهم حراسة مسلحة بدعوى حمايتهم، لكنها كثيراً ما تدخلت لمنع الحديث مع المواطنين العاديين. ومنعت الرقابة الصحافة الجزائرية من تغطية عمليات الأمن بصورة مستقلة. ومرة أخرى لم يتمكن "المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب" و"المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء و الإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة "  من الحصول على دعوة لزيارة الجزائر على الرغم من طلباتهما التي طال عليها الأمد للقيام بمثل هذه الزيارة.

ومع ذلك أُتيح للمدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين هامش محدود، وإن كان مهماً، لممارسة نشاطهم. فوثق عدد صغير من المحامين بعض الحالات، ونشروا تقارير عن انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية، ولاقت جهودهم بعض التغطية في وسائل الإعلام المحلية الخاصة. وواصلت حركة تعمل على المستوى الجماهيري من أجل أسر "المختفين" توثيق الحالات ولفت انتباه المجتمع الدولي لقضيتهم خلال حملة انتخابات الرئاسة وبعدها؛ كما نشطت أيضاً منظمات حقوق المرأة وحقوق الضحايا.

وفرضت الحكومة قيوداً على الأنشطة العلنية لمنظمات حقوق الإنسان، وخاصة عندما كانت تتزامن مع حدث دبلوماسي أو حدث رسمي يتعلق بحقوق الإنسان. فمُنِعَت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وهي جماعة مستقلة، من عقد مؤتمر في ديسمبر/كانون الأول 1998 للاحتفال بالذكرى الخمسين لصدور "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". كما مُنِعَت من عقد مؤتمر عن حقوق الإنسان في إفريقيا كان من المقرر أن يتزامن مع قمة "منظمة الوحدة الإفريقية" التي عُقدت في الجزائر العاصمة في يوليو/تموز؛ ورفضت السلطات منح تأشيرات دخول لكثير من المدعوين الأجانب. 

وسُمِحَ لأهالي "المختلفين" بعقد تجمعات أسبوعية في العاصمة الجزائرية، واستقبل أحد مساعدي الرئيس بحفاوة وفداً من "الجمعية الوطنية لعائلة المختفين" في يوليو/تموز. غير أن الحكومة رفضت منح ترخيص قانوني للرابطة، وفضت الشرطة بالقوة تجمعات حاشدة من أجل "المختفين" ثلاث مرات على الأقل منذ ديسمبر/كانون الأول 1998.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول استأنفت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" زيارتها للسجناء في الجزائر بعد سبع سنوات من وقف مثل هذه الزيارات. ووافقت الحكومة على السماح بزيارة كل الأشخاص المحتجزين في منشآت تحت إشراف وزارة العدل، وهو برنامج من شأنه أن يسمح بمراقبة خارجية للمعاملة التي يلقاها السجناء على الرغم من التكتم الذي يحيط بها.

وفي يوليو/ تموز أُفرِجَ عن رشيد مسلي، وهو محامٍ بارز معني بحقوق الإنسان، قبل أيام فقط من إكمال  مدة عقوبة السجن ثلاث سنوات التي فُرِضَت عليه في محاكمة جائرة عام 1997. فبعد إلغاء الحكم الأصلي في ديسمبر/كانون الأول 1998، رفضت المحكمة الإفراج عنه إلى أن تعاد محاكمته، وهو ما تم في 20 يونيو/ حزيران وانتهى بتأييد الإدانة السابقة. وعلى الرغم من اتهامه بالإشادة "بالإرهاب"، قال مسلي إن الاستجواب الذي أُخضع له بعد القبض عليه في عام 1996 تركز على تعاونه غير الرسمي مع "منظمة العفو الدولية". وفي سبتمبر/أيلول أعلن الرئيس بوتفليقة أكثر من مرة أن "منظمة العفو الدولية"، ومنظمات حقوق الإنسان على وجه العموم، محل ترحيب في الجزائر؛ إلا إنه حتى كتابة هذا التقرير لم تكن قد صدرت تأشيرات دخول لممثلي أي منظمة دولية رئيسية. ولم تتمكن "منظمة العفو الدولية"، ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، و"الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"، و منظمة "صحفيون بلا حدود"، من دخول الجزائر منذ مطلع عام 1998 على الأقل، على الرغم من تقديمها طلبات للزيارة.

دور المجتمع الدولي 
الاتحاد الأوروبي 
كان الاتحاد الأوروبي في عام 1999 أقل اهتماماً بقضايا حقوق الإنسان في الجزائر مقارنة بما كان عليه الحال في عام 1998، الذي شهد مذابح متكررة أثارت فزع الرأي العام مما أوجد ضغوطاً تطالب بالتحرك. ويمكن أن يُعزى هذا الفتور إلى أسباب من بينها انحسار العنف في الجزائر، والاستقبال الإيجابي لخطوات الرئيس بوتفليقة المبكرة نحو الإصلاح، والرؤى المتباينة للمساعي الأوروبية التي تمت في 1998.

فلم يشهد عام 1999 بعثات رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي، مثل الزيارة التي قام بها في عام 1998 وفد من البرلمان الأوروبي يتألف من تسعة أعضاء، وتلك التي قام بها وزراء الدولة للشؤون الخارجية من دول الترويكا الأوروبية (الذين يمثلون الرئيس السابق والحالي والمقبل للمجلس الأوروبي)؛ كما لم يشهد العام الحالي جلسات خاصة بحقوق الإنسان مثل تلك التي عقدها البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 1997. غير أنه بعد تنصيب بوتفليقة بفترة وجيزة، قدمت رئاسة الاتحاد الأوروبي خطاباً غير رسمي إلى الجزائر تطلب فيه معلومات عن عدد من حالات "الاختفاء" وانتهاكات أخرى. ولم تكن رئاسة الاتحاد الأوروبي قد تلقت رداً على هذا الخطاب حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

و في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998، قام البرلمان الأوروبي بمبادرة للدفاع عن حرية الصحافة، في وقت أُوقفت فيه الصحف الخاصة في الجزائر عن الصدور؛ إذ أصدر البرلمان قراراً يطلب من المفوضية الأوروبية دعم جميع المشروعات التي تهدف للنهوض بحرية الصحافة واعتبار مثل هذه الحرية عنصراً جوهرياً في التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

وقد أوضح الاتحاد الأوروبي أنه لن يسعى لاستصدار قرارات تنتقد الجزائر في اجتماع "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة في جنيف في مارس/آذار وإبريل/نيسان. وفي المقابل، رحب بيان للاتحاد الأوروبي، صدر في 31 مارس/آذار، بتعاون الجزائر مع "لجنة الشخصيات البارزة" التابعة للأمم المتحدة في 1998، لكنه حذر من أن "زيارتها ليست بديلاً للتعاون مع إجراءات وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان... ويحث الاتحاد الأوروبي الجزائر على تسهيل القيام بزيارات مبكرة من جانب آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخاصة مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالتعذيب وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة والتنفيذ الكامل للملاحظات الختامية [1998] للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة". وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي "ما زال يشعر بالقلق من أنباء وقوع حالات اختفاء غير طوعي... ويحث الحكومة على دعوة فريق [الأمم المتحدة] العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي لزيارة البلاد..." 

وتصدى وزير الدولة البريطاني الراحل للشؤون الخارجية ديريك فاتشت بصورة أكثر تحديداً لرفض الجزائر المستمر السماح بزيارة مقرري الأمم المتحدة الخاصين، وهي قضية تعهد وفد الاتحاد الأوروبي في "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة في 1998 بالعودة لبحثها "إذا لم يتحقق تقدم"؛ فقد انتقد فاتشت "رفض الجزائر المتكرر السماح بزيارة المقررين الخاصين التابعين للجنة"؛ وأضاف موبخاً أن الجزائر "يجب ألا تقدم على تقويض مصداقية آليات الأمم المتحدة على هذا النحو".

وكان رد فعل الاتحاد الأوروبي إزاء التطورات التي أحاطت بالانتخابات الرئاسية في إبريل/نيسان يتسم بالحذر، فأشار في إعلان صدر عن رئاسة الاتحاد في 21 إبريل/نيسان إلى  أن العلاقات ستتأثر بالطريقة التي سيمارس بها بوتفليقة الحكم أكثر من تأثرها بالطريقة التي انتُخِب بها. وأكد البيان التالي لرئاسة الاتحاد الأوروبي بخصوص الجزائر، الصادر في 21 سبتمبر/أيلول، حماس الاتحاد الأوروبي لسجل بوتفليقة حتى ذلك الوقت؛ إذ أشاد البيان بالاستفتاء الذي منح بوتفليقة تأييداً قوياً للعفو الجزئي الذي يمثل محور خطته لإحلال السلام، ودعا لاستئناف المحادثات حول اتفاق للمشاركة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

وأقرت المفوضية الأوروبية اتفاقاً مالياً قيمته 57 مليون يورو لدعم المشروعات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار برنامج المفوضية الأوروبية المسمى "تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط"، خُصِّصَت نسبة قدرها 10.3 في المائة من مبلغ إجمالي قدره عشرة ملايين يورو تقريباً لمشروعات متنوعة تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية في الجزائر في عام 1998. ولم يتسن في وقت كتابة هذا التقرير الحصول على تفاصيل توزيع المبلغ في عام 1999؛ إلا إن تخصيص أموال لمشروعات في الجزائر في إطار البرنامج زاد باطراد منذ عام 1996، ولم تحاول الحكومة الجزائرية، حسبما ورد، عرقلة مساعدات الاتحاد الأوروبي لهيئات غير حكومية. وكان ما يربو على نصف تجارة الجزائر الخارجية من صادرات وواردات مع دول في الاتحاد الأوروبي.

فرنسا 
عملت فرنسا بحرص على تحسين علاقاتها مع الجزائر في عام 1999، وقد أسعدها أن تجد في الرئيس بوتفليقة شريكاً لديه الرغبة والاستعداد أيضاً. غير أن حماس فرنسا لحلول "عهد جديد" في العلاقات الثنائية لم يقترن بأي إبداء علني للقلق من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها أجهزة حكومية، والتي ظلت مسلكاً مألوفاً رغم انحسار نطاقها عما كان عليه في السنوات السابقة.

وقد ظلت باريس خلال التسعينيات تؤيد الحكومة الجزائرية في صمت، على الرغم من التوترات التي أثارها النزاع الداخلي في الجزائر وامتداد آثاره إلى فرنسا. إذ إن فرنسا، باعتبارها الدولة التي كان تستعمر الجزائر إلى أن نالت استقلالها عام 1962 بعد حرب وحشية بين حركة التحرير الجزائرية والقوات الفرنسية، تستضيف أكبر جالية جزائرية مقيمة في الخارج؛ كما لا تزال هي البلد الذي تربطه بالجزائر أوثق الروابط، واضطلعت بدور قيادي في تحديد سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الجزائر. ولم تقدم فرنسا معونة مباشرة تُذكَر على المستوى الثنائي، لكن الضمانات الائتمانية السخية التي قدمتها ساعدتها في الاحتفاظ بمكانتها كأكبر مصدر للسلع إلى الجزائر.

و على النقيض من موقف الولايات المتحدة، لزمت الحكومة الفرنسية الصمت في الفترة السابقة على الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بالمناخ الذي تأمل أن تُجرَى في ظله تلك الانتخابات. وفي أول تصريح يصدر عنها في اليوم التالي للانتخابات، أعربت على نحو يتسم بالحذر عن قلقها من الملابسات التي اكتنفت الاقتراع. وبعد رد حاد من الجزائر عن هذا "التدخل غير المقبول"، شرع البلدان على وجه السرعة في تحسين علاقاتهما الثنائية؛ فاستقبل الرئيس بوتفليقة وزير الداخلية الفرنسية جان بيير شيفانمان في يونيو/حزيران، ووزير الخارجية أوبير فيدرين في الشهر التالي. واتسمت التصريحات الفرنسية التي أعقبت هذين الاجتماعين بالتفاؤل؛ فقد قال فيدرين لصحيفة جورنال دي ديمانش الفرنسية عقب عودته إن "الرئيس بوتفليقة يدلي بتصريحات ويقوم بمبادرات تظهر انفتاحاً حقيقياً سواء على الصعيد الداخلي أم على الصعيد العالمي"؛ وأضاف "لقد تغير المناخ؛ لقد عادت للجزائر نسمة من الحرية ".

وتزايدت الإشادة الفرنسية بالرئيس الجديد في أعقاب الاستفتاء الذي أُجري في 16 سبتمبر/أيلول، وأيد فيه الجزائريون بأغلبية كبيرة خطة بوتفليقة للسلام؛ إذ صرح  فيدرين لإذاعة "أوروبا 1"، في 17 سبتمبر/ أيلول، أن الرئيس الجزائري "يبدو مدفوعاً بالتصميم على تعويض الوقت الضائع، وحريصاً على مواجهة كل مشاكل الجزائر… لقد تحدث معي كرجل يريد أن يضع الجزائر في إطار العالم الحديث كما هو…. وفي هذا المقام أكرر: فرنسا على أهبة الاستعداد". وفي21 سبتمبر/أيلول، التقى رئيس الوزراء ليونيل جوسبان مع الرئيس بوتفليقة فى الأمم المتحدة وأكد حلول عهد جديد في العلاقات بين البلدين.

وخلال هذه العملية أشارت فرنسا إلى أنها تعمل على معالجة القضايا التي تهم الجزائريين، مثل سهولة الانتقال للمواطنين الجزائريين، وحركة النقل الجوي بين البلدين، وإعادة فتح القنصليات الفرنسية المغلقة في الجزائر. غير أن كبار المسؤولين الفرنسيين تجنبوا أي إشارة علنية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة مثل حالات "الاختفاء". كما أنهم لم يتطرقوا، في معرض إشادتهم بخطة بوتفليقة للسلام، إلى أن التقاعس عن التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة قد يؤثر على إمكان استمرار أية خطة من هذا النوع.

الولايات المتحدة 
واصلت واشنطن خلال النصف الأول من العام الحالي تشجيع الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها في الجزائر الغنية بالغاز الطبيعي، لكنها ظلت تحجم عن السعي لإقامة علاقات أوثق فيما يرجع في جانب منه إلى سجل الجزائر في انتهاك حقوق الإنسان والتلاعب في الانتخابات. ولم تتلق الجزائر أي معونة أمريكية على المستوى الثنائي، وكانت أهميتها من الناحية الجغرافية السياسية بالنسبة لواشنطن تالية للصراع العربي الإسرائيلي، ومصر، وإيران، والعراق. وذكر خطاب عرض الميزانية المقدم من وزارة الخارجية إلى الكونجرس للسنة المالية 2000 أن الولايات المتحدة ليس لها مصالح "حيوية" في الجزائر، لكنه أضاف أنه "من شأن تحول هذا البلد إلى ديمقراطية مفتوحة تقوم على اقتصاد السوق أن يقدم فرصاً اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة."

ولم يقتصر التعبير العلني عن القلق بشأن حقوق الإنسان على "التقارير القطرية" التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً؛ فقد تحدث السفير كاميرون هيوم عن حقوق الإنسان في الجزائر علناً عدة مرات؛ إذ صرح لصحيفة لوماتان اليومية، على سبيل المثال، في حديث نشر يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 1998، أن الولايات المتحدة "تريد أن ترى من الجزائر مزيداً من الشدة في التعامل مع أفراد قوات الأمن المسؤولين عن ارتكاب تجاوزات.... لا بد من تقديمهم لساحة العدالة". وذكرت صحيفة لوماتان أنه حث السلطات أيضاً على نشر قائمة مفصلة بأسماء الأشخاص "المختفين".

ومع ذلك، لم تسع الولايات المتحدة لإبراز هذه النقاط خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مارس/آذار وإبريل/نيسان في جنيف. وفي تباين مع تصريحات الاتحاد الأوروبي في عام 1999 وتصريحات الولايات المتحدة نفسها في عام 1998، لم تنتقد واشنطن رفض الجزائر السماح لمقرري الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان بزيارة البلاد.

إلا إن الولايات المتحدة حثت السلطات الجزائرية على ضمان إجراء انتخابات نزيهة؛ ففي بيان للصحفيين يوم 2 إبريل/نيسان، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية: "إذا كانت هذه الانتخابات نزيهة إلى حد معقول، فنعتقد أن هذا يمهد السبيل أيضاً لعلاقات ثنائية أفضل". وأعربت واشنطن عن شعورها بخيبة الأمل لرفض الجزائر قبول مراقبين دوليين للانتخابات، ثم عن استيائها الصريح غداة فوز بوتفليقة في الانتخابات التي تحولت إلى سباق لمرشح واحد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيمس روبن: "نحن نشعر بخيبة الأمل لأحداث الأيام الأخيرة التي أثارت مزاعم عن وقوع تزوير وانسحاب ستة من المرشحين السبعة… إن القيادة الجزائرية تضطلع الآن بمسؤولية كبيرة عن إجراء إصلاحات مقنعة".

وشرعت الولايات المتحدة في إعادة النظر في علاقاتها مع الجزائر؛ فلم تعقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى، ووسعت الحظر القائم الذي تفرضه على الترخيص لمبيعات المعدات التي تنتجها شركات أمريكية، ويمكن أن تستخدمها قوات الأمن الجزائرية في عمليات هجومية. وامتنعت الولايات المتحدة عن إرسال برقية تهنئة لبوتفليقة، وفي الوقت نفسه استقبلت السيدة الأمريكية الأولى هيلاري كلينتون امرأتين جزائريتين "اختفى" أبناؤهما خلال الصراع الجزائري بأيدي قوات الأمن، حسبما زُعم. ولقي هذا اللقاء، الذي عُقد بعد ثلاثة أيام من تنصيب بوتفليقة، اهتماماً كبيراً من الصحافة الجزائرية.

غير أن واشنطن سرعان ما بدأت تظهر الود لبوتفليقة، حيث اجتمع الرئيس بيل كلينتون مع نظيره الجزائري على هامش جنازة الملك الحسن الثاني عاهل المغرب في يوليو/تموز، ثم تلت ذلك الاجتماع اتصالات أخرى. وعقد مارتن إنديك مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية اجتماعاً مطولاً مع بوتفليقة في العاصمة الجزائرية يوم 6 سبتمبر/أيلول، وأعلن في اليوم التالي أن "الرئيس كلينتون أُعجب بالبداية" التي استهل بها بوتفليقة الإصلاح في المجال السياسي والاقتصادي وحقوق الإنسان. وأضاف قائلاً: "ما زال تأييدنا لتعزيز العملية الديمقراطية، ولحرية الصحافة، ولحكم القانون ولحقوق الإنسان ركناً أساسياً لسياستنا إزاء الجزائر". وفي 7 سبتمبر/أيلول استضاف إنديك اجتماعاً في السفارة الأمريكية مع مجموعة متنوعة من دعاة حقوق الإنسان الجزائريين يمثلون ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة وتلك التي ارتكبتها المجموعات المسلحة، بما فيها حالات "الاختفاء" والخطف. وقالت السفارة الأمريكية لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، في رسالة بعثتها في 23 أغسطس/آب، إنها أثارت موضوع حالات "الاختفاء" مع كبار المسؤولين الحكوميين، وسنواصل إثارتها".

وبعث الرئيس كلينتون برقية تهنئة إلى الرئيس بوتفليقة في أعقاب استفتاء يوم 16 سبتمبر/أيلول. كما التقى نائب الأميرال دانييل ميرفي، قائد الأسطول السادس الأمريكي، بالرئيس بوتفليقة في الجزائر العاصمة يوم 28 سبتمبر/أيلول؛ وصرح ميرفي للصحافة في نفس اليوم بأن هذه الزيارة التي لم يسبق لها مثيل تهدف "إلى إظهار تأييد الولايات المتحدة للخطوات الجريئة والجوهرية التي اتخذتها القيادة الجزائرية نحو المصالحة وإيجاد إمكانية حقيقية لإرساء دعائم الديمقراطية… فالقوات المسلحة الأمريكية تتفق إلى أبعد حد  مع القيادة السياسية الأمريكية… في الرغبة في توطيد علاقاتنا مع القوات المسلحة الجزائرية".

وإذا كان مما يسعد الولايات المتحدة أن ترى بوتفليقة يسعى لتسوية الصراع المسلح، ويتحدث بصراحة أكبر من سابقيه عن مشاكل حقوق الإنسان، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان استمرار التحسن في العلاقات الثنائية سيكون مرهوناً باتخاذه تدابير ملموسة للقضاء على الانتهاكات التي صارت راسخة في أنظمة البلاد ومؤسساتها، وإرساء الضمانات التي تحول دون تكرارها.
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